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السيدات و السـادة إطارات الإدارة المركزية و الهيئات تحت الوصاية،

السيدات و السـادة إطارات المصالح الجهوية و المحلية لمفتشية العمل،

السيدات والسادة ممثلي الصحافة،

أيها السادة الأفاضل، 

أيتها السيدات الفضليات.

يتميز هذا اللقاء مع المصالح غير الممركزة لمفتشية العمل بميزة خاصة حيث لا يعد فقط لقاء تقييميا عاديا لإنجازات السنة الفارطة والبرامج المقترحة للسنة الجديدة و إنما يندرج أيضا في إطار وضع حيز التنفيذ التنظيم الجديد لمفتشية العمل  تبعا للإصلاح الذي أجري عليها و الذي كنا وعدنا به من خلال مناسبات سابقة، بعد أن رسم كهدف في استراتيجية قطاع العمل و الضمان الاجتماعي.

إنه إصلاح تم تجسيده من خلال المراسيم التنفيذية الصادرة خلال سنة 2005 و القرارات الوزارية المشتركة التي تبعتها و يأتي ذلك كله في إطار التوجيهات التي ما فتئ يؤكد عليها فخامة رئيس الجمهورية والتي أكد عليها مرة أخرى في بيان مجلس الوزراء الأخير المنعقد في 14 جانفي 2006 و هي التوجيهات الرامية إلى ضرورة إصلاح مصالح الرقابة التي ينبغي أن تتكيف مع الواقع الجديد بغية التكفل بالكفاح الذي تنوي الدولة مواصلته ضد مختلف أشكال المساس بالاقتصاد الوطني سواء تعلق الأمر بالتملص الجبائي أو التهريب أو المتاجرة في ميادين التشغيل أو الفساد أو الاستحواذ على الأموال العمومية.

 و أنتهز هذه الفرصة لأذكر مرة أخرى أن هيئات الرقابة الوطنية التي تعد مفتشية العمل إحداها هي الوسيلة التي تمكن من التحري والمعاينة لكل المخالفات في كل الميادين و القطاعات سواء كانت مخالفات لقوانين الجمهورية أو التنظيمات السارية و ذلك لتمكين السلطات العمومية أو الهيئات المعنية من إتخاذ الإجراءات الإدارية الردعية المناسبة عند ثبوت هذه المخالفات أو اتخاذ الإجراءات القضائية المناسبة المحركة للدعوى العمومية عند الإقتضاء أو اتخاذ الإجراءات القانونية لتعويض الضرر في حالة حدوثه دون التخلي قبل هذا و ذاك عن اتخاذ كل الإجراءات الوقائية الملائمة.

إن الجزائر تتوفر اليوم على جهاز تفتيش عمل يمكن اعتباره من هيئات الرقابة الوطنية التي تتمتع بطابع تشريعي يأخذ مرجعيته من الاتفاقيات و المعاهدات الدولية ذات الصلة و التي صادقت عليها الجزائر خاصة الاتفاقية رقم 81 لسنة 1947 حول تفتيش العمل والتي صادقت عليها الجزائر في 19 أكتوبر 1962.

أيها السادة و السيدات، 

و نحن نقيم نشاطات مفتشية العمل لسنة 2005، يجب أن ننوه بالمجهودات المبذولة خلال هذه السنة من قبل مفتشي العمل و كل إطارات مفتشية العمل و على التقدم الذي تجلى في نتائج هذه النشاطات سواء من حيث مهمة الرقابة لمدى احترام تطبيق تشريعات العمل أو بالنسبة للتكفل بانشغالات العمال و الرد على انشغالات الشركاء الإجتماعيين أو بالنسبة لتدعيم و ترقية الحوار الإجتماعي وترسيخ ثقافته في عالم الشغل كوسيلة حضارية لحل المشاكل والنزاعات التي تطرأ بين المستخدمين و العمال في المؤسسات الاقتصادية أو في أماكن العمل المختلفة.

 ففي مجال الرقابة مثلا و لاسيما الزيارات التفتيشية لهذه السنة فقد سجلنا القيام بـ 80.696 زيارة و هي الزيارات و المراقبة التي مست أماكن عمل تشغل 4.483.434 عاملا.

و تجدر الملاحظة أن أيام الزيارات بالنسبة لسلك مفتشي العمل و بعد أن كانت يومين في الأسبوع ارتفعت إلى 3 أيام أسبوعيا سنة 2005 و  ذلك بهدف تكثيف و تعزيز عمليات الرقابة الميدانية و الوقوف على كل المخالفات للأحكام التشريعية و التنظيمية للعمل و إن نتيجة هذه الزيارات في خلال هذه السنة (2005) انتهت بتحرير 58.579 وثيقة من بينها 14.000 محضر مخالفة و التي أحيلت على القضاء حيث فصل في 2.841 منها و بقي للفصل 11.158 أي ما يعادل 20,02 % من مجموع الملفات المحالة على القضاء.

و قد مست أعمال الرقابة  على الخصوص المجالات التالية : 

·  الوقاية الصحية و الأمن و طب العمل،
·   التصريح بالعمال لدى الضمان الاجتماعي،
·   شروط تشغيل اليد العاملة الأجنبية.
أما باقي المخالفات فقد سجلت في مجال العلاقات الجماعية في العمل والأجور والسجلات التنظيمية والشروط العامة للعمل.

أما فيما يتعلق بالنزاعات الفردية في العمل فقد سجل 40.754 نزاعا فرديا  تم التكفل بهم من قبل مفتشية العمل و مكاتب المصالحة.

في هذا الصدد، قامت مصالح مفتشية العمل بتسوية 2.073 حالة تكفلت بها، بينما أحيلت 38.681 حالة للمعالجة من قبل مكاتب المصالحة، أغلب هذه النزاعات تخص علاقات العمل و الأجور والتعويضات والقرارت التأديبية وكذا الظروف العامة للعمل.

و أدت محاولات المصالحة التي قامت بها هذه المكاتب الى تحرير 2.877 محضر مصالحة و25.367 محضر عدم مصالحة وهو ما يمثل نسبة نجاح في تسوية النزاعات الفردية تقدر ب %11.34. 

أما بالنسبة للنزاعات الجماعية في العمل، فقد تم تسجيل تراجع عدد التوقفات عن العمل بالمقارنة مع السنة المنصرمة، اذ تم تسجيل 23 توقفا عن العمل خلال هذه السنة (مقابل 35 توقفا عن العمل في سنة 2004). و تجدر الاشارة هنا إلى أن أغلب النزاعات سببها عدم دفع الأجور أو طلب رفع الأجور و النظام التعويضي و مشاكل أخرى تخص العلاقات الجماعية في العمل.

وإن التقيد باحترام القانون و بكل الإجراءات التي تفرضها المنظومة التشريعية للعمل إنما هو واجب إلزامي على أطراف الإنتاج في كل تصرف أو مسعى يتخذ من أي طرف كان من هذه الأطراف، و أن ممارسة الحق النقابي إذا زاغت أو انحرفت عن الشرعية القانونية فإنها تصبح مساسا بحق الغير ، فحق الفرد أو المجموعة ينتهي عند بداية حقوق الآخرين. 

وإن الأمر يكون إيجابيا، ما دامت أطراف الخلاف تسعى للبحث عن الحلول بالطرق المبنية على الحوار والتشاور، وفي هذا الإطار فقد سبق لنا وأن نبهنا إلى الدور الهام الذي يلعبه مفتش العمل في هذا المجال لا سيما من خلال حرصه على فرض سلطة القانون، والمساهمة في تدعيم الأطر التفاوضية داخل المؤسسة.

 و عليه، فإن مفتشية العمل تعد عنصرا أساسيا في الوقاية من النزاعات الجماعية في العمل و تسويتها والسهر على الالتزام الدقيق بالقانون، والحرص الشديد على الحفاظ على السلم الاجتماعي، ومن أهدافها السعي إلى تحقيق الوقاية وترقية و تقويم العلاقات الجماعية في العمل.

أيها السادة و السيدات، 

في مجال الوقاية من الأخطار المهنية، تم القيام بزيارة 9.729  هيئة مستخدمة تعرف ظروف خاصة في مجال الوقاية من الأخطار المهنية وذلك قصد المساهمة في تحسين ظروف العمل و الوقاية من حوادث العمل و الأمراض المهنية، حيث تم على إثرها تحرير 987 محضر مخالفة .

و قد حظيت النصوص التنظيمية الخمسة الصادرة في سنة 2005 والمتعلقة بالوقاية الصحية و الأمن في وسط العمل بمتابعة خاصة وهي النصوص الخاصة بـ:

· القواعد الخاصة المطبقة على العناصر أو المواد أو المستحضرات الخطرة في وسط العمل، 

· اللجان المتساوية الأعضاء و مندوبي الوقاية الصحية و الأمن،

· اللجنة مابين المؤسسات للوقاية الصحية و الأمن، 

· مصلحة الوقاية الصحية و الأمن في وسط العمل،
· و التدابير الخاصة بالوقاية الصحية و الأمن المطبقة في قطاع البناء والأشغال  العمومية والري.
أيها السادة و السيدات، 

فضلا عن ذلك، و فيما يخص مراقبة شروط تشغيل اليد العاملة الأجنبية، أحصت مصالح مفتشية العمل ما يقارب 15.000 عاملا أجنبيا يشتغلون بطريقة قانونية، مع العلم أن عدد العمال الأجانب  يشهد تزايدا من سنة لأخرى،  فعلى المستوى الوطني انتقل هذا العدد من 12.556 عاملا أجنبيا سنة 2004 إلى 15.612  عاملا أجنبيا سنة 2005.

 أما بالنسبة للمخالفات فقد تم تسجيل تحرير 2.867 محضر مخالفة تخص كلها عدم احترام قواعد تشغيل اليد العاملة الأجنبية. 

من جهة أخرى و بالنسبة إلى وضعية شركات تنصيب العمال (الحاملة سابقا للرمز 011-607 في السجل التجاري) فقد تم التركيز على متابعتها عن قرب للتأكد من مدى احترام تشريع العمل، بحيث أن هذه الشركات وعددها 13 شركة كانت تنشط على أساس 46 عقدا مبرما مع شركات مختلفة تعمل في مناطق الجنوب، وقد توقفت هذه الشركات عن النشاط بصفة نهائية في شهر نوفمبر 2005 حسب التحقيقات الأخيرة التي أجريت، وقد تحصل هؤلاء العمال البالغ عددهم 3.266 عاملا على حقوقهم على إثر انهاء علاقة عملهم. 

و في هذا الإطار نشير إلى أنه تم إثراء المنظومة التشريعية الحالية بملئ الفراغ القانوني الملاحظ بالنسبة لرقابة إجراءات التشغيل وتنصيب العمال.  و كان ذلك من خلال صدور القانون رقم 04-19 المؤرخ في 25 ديسمبر 2004 المتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل. 

أما بالنسبة لظاهرة عدم التصريح بالعمال الأجراء التي تؤثر سلبا على موارد الدولة و على التوازنات المالية لصناديق الضمان الاجتماعي، و بموجب التعديل الذي أدرج في القانون 83/14 المتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي، سجلت مصالح مفتشية العمل أن عددا من ورشات البناء الصغيرة والمقاولات والوحدات الخدماتية و النشاطات التجارية المختلفة تشغل يد عاملة بدون  أي تصريح، و قد قدرت نسبة العمال غير المنتسبين بـ 31,52%  من إجمالي العمال الذين تم إحصاؤهم في 8.063 مكان عمل شملتهم عمليات المراقبة في سنة 2005.

و الملاحظ بالنسبة لهذه الظاهرة أنها قليلة الحدوث أو تكاد تكون منعدمة في المؤسسات ذات الحجم المتوسط و الكبير، بحيث لا تتجـاوز نسبتها 2,04 %.

 و منذ صدور القانون الذي يفوض لمفتش العمل سلطة معاينة هذا النوع من المخالفات وإحالتها على الجهات القضائية المختصة فإن الحالات المسجلة أحيلت للمتابعة القضائية حيث سجل تحرير 3.403 محضر مخالفة في سنة 2005. 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن عمليات الرقابة التي تجري منذ سنة 1998، أعطت نتائج جيدة، و أن نسبة عدم التصريح لدى الضمان الإجتماعي تعرف تراجعا محسوسا، بحيث أن هذه النسبة تقلصت من 43,18%  في سنة 1998 الى 41,38 %  في  سنة 2001، ثم الى  31,52 % في سنة 2005.

أيها السادة و السيدات، 

هناك ايضا مجال على جانب كبير من الأهمية ضمن مهام مفتشية العمل وهو النشاط المتعلق باستقبال الجمهور الذي لديه إستفسار أو تساؤل حول المسائل المتعلقة بتشريع و تنظيم العمل، إذ نسجل استقبال 209.536 مواطنا من من بينهم: 

· 122.923 عاملا،
· 26.952 ممثلا للعمال،
· 59.661 ممثلا للهيئات المستخدمة.  

و باعتبار أن عالم الشغل في حاجة ماسة إلى نشاطات إعلامية وإرشادية لتوضيح النصوص القانونية والتنظيمية للعمل، فقد عرف هذا النشاط كذلك خلال سنة 2005 مشاركة 6.386 ممثلا للعمال وللمستخدمين في 130 يوما دراسيا نظمته مصالح مفتشية العمل على المستوى الوطني.
أيها السادة و السيدات، 

من المعلوم ان العلاقات الجماعية السليمة يمكن قياسها من خلال آليات تسيير علاقات العمل التي يعتمدها الشركاء الاجتماعيون، حيث أن المؤشرات المسجلة لدى مصالح مفتشية العمل في سنة 2005 بينت ما يلي:

· بالنسبة التفاوض الجماعي على مستوى أعلى من المؤسسة فقد تم تسجيل أربعة (4) اتفاقيات جماعية و خمسة (5) اتفاقات جماعية قطاعية.      

· على مستوى التفاوض الجماعي داخل المؤسسة سجلت مصالح مفتشية العمل 92 اتفاقية و549 اتفاقا جماعيا للعمل. 

· بالنسبة للأنظمة الداخلية، تمت المصادقة على 261 نظاما داخليا.

· أما فيما يتعلق بلجان المشاركة فقد سجل تنصيب 150 لجنة مشاركة.

و اذا ما تم جمع هذه المؤشرات مع تلك المسجلة منذ صدور القانون 90/11 و إلى غاية نهاية سنة 2005 فان الحصيلة تكون كالتالي:

· 30 إتفاقية جماعية قطاعية تخص  746.664 عاملا،
· 51 إتفاق جماعيا قطاعيا يخص  989.805 عاملا،

· 2.383 إتفاقية جماعية للمؤسسة تخص  2.002.130 عاملا،
· 11.779 اتفاقا جماعيا للمؤسسة يخص 3.457.325 عاملا،

· 5.007 نظاما  داخليا يخص  1.466.295عاملا،

· 1.709 لجنة المشاركة تخص  934.936 عاملا. 
نلاحظ من هذه الأرقام أن التفاوض الجماعي في المؤسسة عرف تطورا ايجابيا، كما أن عدد الأنظمة الداخلية و لجان المشاركة في الهيئات المستخدمة (التي يفوق عدد عمالها عشرون عاملا) تؤكد إيلاء هذه المؤسسات أهمية كبيرة لتأطير علاقات العمل. 

أيها السادة و السيدات، 

لابد من الاشارة كذلك ضمن هذه الحصيلة إلى ملف متابعة حالات التأخر في دفع الأجور أو عدم تسديدها، و التي طالما ظلت تشكل أهم أسباب النزاعات الجماعية والتوقفات عن العمل المسجلة في عدة قطاعات، بحيث تتابع مصالح مفتشية العمل عن قرب وضعية الهيئات المستخدمة و/ أو أماكن العمل المعنية، و يجري التكفل حاليا بهذا الملف بواسطة فوج عمل يضم كل من وزارة العمل و الضمان الإجتماعي و وزارة المساهمة وترقية الاستثمارات و الاتحاد العام للعمال الجزائريين. 

من جهة أخرى و في اطار متابعة تنفيذ الجوانب الإجتماعية في المؤسسات، نشير إلى أنه منذ سنة 2000 لم يتم تقليص سوى 1.454 عاملا، من بينهم 1.069 عاملا أحيلوا على التأمين على البطالة و85 عاملا أحيلوا على نظام التقاعد المسبق، و تشير أرقام سنة 2005 الى لجوء 07 مستخدمين فقط إلى تنفيذ الجانب الإجتماعي، و قد خص التقليص 67 عاملا منهم  34 عاملا معنيون بالتأمين على البطالة و 33  عاملا معنيون  بنظام التقاعد المسبق.

و أخيرا نشير إلى نشاط لا يقل أهمية ألا و هو تقييم مدى تطبيق تشريع وتنظيم العمل وتقديم اقتراحات التكييف، و التي تعد من المهام القانونية المخولة لمصالح مفتشية العمل، حيث تقوم هذه الأخيرة بإعداد تقارير سنوية حول مدى تطبيق تشريع وتنظيم العمل، هذه التقارير التي تركز أساسا على إحصاء أهم الأحكام التي تحتاج الى توضيح أو تتميم،  لاسيما في مجال علاقات العمل الفردية والجماعية و ظروف العمل و التشغيل بالإضافة الى ضبط أهم الظواهر و الممارسات التي  يشهدها عالم الشغل والتي تتطلب اقتراح نصوص جديدة لتأطيرها أو محاربتها.

 و قد سمح هذا النشاط بتزويد اللجنة المكلفة باعداد مشرع قانون العمل الجديد بأهم الاقتراحات ذات الصلة بهذا الملف.  

أيها السادة والسيدات،

بالرغم من كل هذه النشاطات و الإنجازات المعتبرة، يبقى أنه من خلال التقييم الذي نقوم به دوريا نلاحظ بعض النقائص لا سيما من جانب تحديد الأولويات في العمل و تنظيم المصالح و مطابقة تسييرها مع ضرورة العصرنة، و السرعة في الاستجابة لانشغالات عالم الشغل والتكفل بالمهام المنوطة بها بأكثر فعالية بالنظر للقيمة المضافة التي يبقى على مصالح مفتشية العمل تحقيقها والتي غالبا ما تقاس بالنظر لأوضاع السلم والإستقرار الاجتماعيين.

و من ثم فإن متابعة مختلف نشاطاتكم و تقييمها الموضوعي والمستمر، بما يستجيب لاحتياجات عالم الشغل المتزايدة، كل هذه المتغيرات سمحت باستخلاص الجوانب الإيجابية و كذلك النقائص التي كانت تعطل الوتيرة المطلوبة من جانب الرقابة تارة، و تارة أخرى تعيق إلى حد ما سير مصالح مفتشية العمل. 

و قد انعكست هذه النقائص سلبا على آليات تنسيق النشاطات وأدت الى نقص في انسجام التنظيم أثر بدوره على النوعية المطلوبة.

 و من النقائص التي تمت معاينتها في الجوانب التنظيمية يمكن ذكر:

· عدم وجود هياكل لتفتيش العمل على مستوى مقرات بعض الولايات (إليزي، بومرداس)،

· تداخل اختصاص بعض مكاتب أو فروع مفتشية العمل على تراب ولاية واحدة، أو ولايتين أو حتى ثلاث ولايات، 
· ربط جزء من تراب ولاية للاختصاص الاقليمي لمفتشية متواجدة بولاية أخرى،
· لا يتمتع التنظيم الاداري للمفتشيات الجهوية للعمل ومكاتب مفتشيات العمل بتنظيم منسجم كما تنص عليه قواعد الإدارة أي في شكل مصالح مكلفة بمهام محددة،
· تصنيف المناصب لا يعطي القيمة الكافية للإطارات على المستوى الجهوي و على مستوى الولايات.
و من جهة أخرى، و في مجال عصرنة التسيير و التحكم في المعطيات الخاصة بالنشاط و بتطورات الوضع الاجتماعي، ظهرت كذلك نقائص بحيث أظهرت الوسائل المستعملة و أساليب جمع وتقييم المعطيات أنها لا تملك القدرة الكافية للتحكم التام بجوانب الإحصائيات و تطوير قدرات التحليل و جعل مسألة معالجة الأرقام مصدرا للتحليل واقتراح الحلول لاسيما و أن عالم الشغل يعرف تطورات سريعة و ظواهر جديدة تفرض إستعمال الوسائل الحديثة للإعلام والإتصال.

أيها السادة والسيدات،

بهذه المناسبة، أود أن أذكركم بما تناولته لقاءاتنا التقييمية الأخيرة، حيث سبق وعاينا العديد من هذه النقائص وأكدنا على عزم الحكومة على تذليل العقبات التي تقف دون تحقيق الأهداف المسطرة في برنامجها المنبثق من برنامج فخامة السيد رئيس الجمهورية. 

و أعلنا على جملة من الإجراءات التي كنا بصدد اتخاذها قصد إعطاء الدفع اللازم لمفتشية العمل و ذلك بتعزيز قدرات تدخلها وتدعيم مواردها البشرية و تقوية صلاحياتها القانونية ووضع كل هذا في إطار تنظيمي منسجم وأكثر تلائم مع الإفرازات الآنية.

و أبدأ بذكر أهم الإجراءات المتخذة : 

1/ من الناحية المادية و المالية: نلاحظ الزيادة المعتبرة في ميزانية المفتشية العامة للعمل، إذ أن ميزانية التسيير عرفت زيادة بنسبة 56%  بين سنة 1999 و 2005 و هذا بالإضافة لميزانية التجهيز التي عرفت إدراج عمليات هامة، أذكر من بينها اقتناء وسائل الإعلام الآلي، و تتوفر المصالح اليوم على أكثر من 345 جهاز حاسوب على المستوى الوطني و هذا بالنظر لما تكتسيه هذه الأجهزة من أهمية في سياسة عصرنة المصالح وتطوير أنماط التسيير بإدخال التقنيات الحديثة للإتصال والإعلام مما يساهم كذلك في تطوير الشبكة المعلوماتية التي وضعتها المفتشية العامة للعمل لربط الاتصال مع كافة المفتشيات المحلية قصد تبادل المعلومات و تسهيل تناقلها، مع الإشارة أن عدد أجهزة الإعلام الآلي كان لايتعدى 15 جهازا في سنة 1998. 

و في هذا الإطار نذكر بما تم إنجازه في مجال إعادة ترميم  وتجهيز بعض مقرات مفتشيات العمل بما يسمح بالتحسين التدريجي لظروف العمل، و لو أن من هذا الجانب ندرك جيدا أنه لا زالت العديد من المنشئات تتطلب إجراءات إيضافية وذلك ما نسعى إليه.

أما في مجال الدعم المخصص لمجال وسائل النقل و كمرحلة أولى قد تتبع بعمليات مماثلة، تم تدعيم مفتشيات العمل لولايات الجنوب في سنة 2004، بسيارات خاصة من نوع رباعيات الدفع (4X4).

و على صعيد تحسين ظروف مفتش العمل، تم إعادة  النظر في نظام علاوات مفتشي العمل، و الذي كان يمثل أحد الإنشغالات الكبرى للوزارة التي حرصت على توفير نظام علاوات لائق لمفتشي العمل يأخذ بعين الإعتبار ظروف العمل الخاصة بهم، مما قد يزيدهم شعورا بالطمأنينة والآمان و يساهم في تحقيق تلك القفزة النوعية المنتظرة منهم.

2/ من الناحية التشريعية : في هذا الإطار عملنا على تدعيم المنظومة التشريعية الحالية بملئ الفراغات الملاحظة بالنسبة لتدخل مفتشية العمل قصد فرض الرقابة الكافية على إجراءات التشغيل وتنصيب العمل وكذلك إجبارية الإنتساب إلى الضمان الإجتماعي.

 و قد تم ذلك من خلال صدور نصوص قانونية متمثلة في القانون رقم 04-17 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004 المعدل و المتمم للقانون رقم 83-14 المتعلق بإلتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي و القانون رقم 04-19 المؤرخ في 25 ديسمبر 2004 المتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل الذي سبقت الإشارة إليه والذي جاء ليزيل الإشكال القائم بالنسبة لتطبيق أحكام المرسوم رقم 63-154 لسنة 1963 و المتعلق بمراقبة التشغيل و تنصيب العمال، هذا بالإضافة إلى جملة من النصوص التنظيمية المتعلقة بمجال الوقاية من الأخطار المهنية، وكل هذه النصوص تزيد من صلاحيات تدخل مفتش العمل في مجال الرقابة.

4/ بالنسبة للتكوين :  و كما أكدنا عليه مرارا، فإننا نراهن على العنصر البشري و نأمل الوصول إلى نتائج مرضية بفضل موارد بشرية مدعمة بسياسة تكوين محكمة للرفع المستمر لمستوى القدرات والمعارف، خاصة في الظروف الحالية التي تتميز بسرعة التحول وظهور تكنولوجيات جديدة تتطلب إعادة التأهيل بصفة مستمرة.

وعليه و خلال هذه السنة، تم تنظيم سبعة (07) دورات تكوينية في إطار التكوين مع مؤسسات متخصصة لفائدة 178 مفتشا للعمل (من كافة أسلاك مفتشي العمل) و في مواضيع هامة كتقنيات ومنهجيات المراقبة، وتقنيات الاتصال، و تسيير الموارد البشرية ومواضيع أخرى ذات الصلة بعلاقات العمل. 

من جهة أخرى، و في مجال التكوين الداخلي، نسجل تنظيم 80 لقاءا تكوينيا على مستوى كافة المفتشيات الجهوية للعمل و هذا لفائدة 954 مفتشا للعمل و قد شملت هذه الحصص التكوينية الداخلية مواضيع مختلفة لها صلة بنشاط مفتشية العمل أذكر من بينها الوقاية من الخلافات الجماعية والوقاية من الأخطار المهنية. 

دائما بالنسبة للتكوين نشير و لو باختصار إلى ملف التعاون الدولي الذي يعد جزءا لا يتجزء من سياسة التكوين المستمر لمفتشي العمل، حيث أنكم لاحظتم النشاطات الكثيفة التي تم الشروع فيها خلال هذه السنوات الأخيرة لا سيما في إطار التعاون الجزائري - الفرنسي في مجال تفتيش العمل. 

و نذكر هنا انه تم انجاز ثلاث نشاطات تكوينية دولية خلال سنة 2005 خصت 18 إطارا من مفتشية العمل و ذلك في مجالات تأطير التفاوض الجماعي ودعم  الحوار الاجتماعي، و جهاز مكافحة  العمل غير القانوني ومنهجية القيام بالتحقيقات و التحريات و التحاليل الخاصة بعمليات المراقبة.

 و هذا إلى جانب برامج تكوينية يعكف على تنفيذها بعض مفتشي العمل الذين استفتادوا من دورات تدريبية في الخارج و هم اليوم يطورون برامج تعميم لمحتويات تكوينية لفائدة زملائهم من مفتشي العمل على المستوى الوطني.

4/ و في الأخير من الناحية التنظيمية : شرعت الوزارة في التفكير في إعادة تنظيم مفتشية العمل بحثا عن نجاعة أفضل و فعالية أكبر لنشاطها، و قد تم تقديم ملف للحكومة ولمجلس الوزراء تمت المصادقة عليه، و قد نتج عن ذلك صدور 3 مراسيم تنفيذية خلال سنة 2005، تسمح بالتكفل بـ :

· أولا: تنظيم و سير المصالح على المستويين المركزي واللامركزي،

· ثانيا: شروط الالتحاق بالمناصب السامية للمصالح اللامركزية وتصنيفها،
· ثالثا: الانسجام بالنظر إلى تواجد و سير مكاتب المصالحة.
كما إتخذنا في نفس السياق ثلاث )3( قرارات أخرى تمت المصادقة عليها و هي تخص :

· عدد المفتشيات الجهوية للعمل و تنظيمها، (وهي 8 مفتشيات جهوية للعمل)،
· تنظيم مفتشية العمل للولاية، (وهي 48 مفتشية ولائية)،
· عدد مكاتب مفتشية العمل و تنظيمها(وهي27 مكتب تفتيش عمل).
 من جهة أخرى، فإن إنشاء مفتشية العمل للولاية يعد أمرا هاما من شأنه أن يؤدي إلى تلاءم تنظيم مصالح مفتشية العمل مع التقسيم الإداري الرسمي، الأمر الذي يجعل تدخلاتها اكثر انسجاما وتكاملا مع هيئات الرقابة الأخرى، و الإدارات و كل محيطها الاقتصادي  والاجتماعي.

و أغتنم هذه الفرصة لأشير إلى أن عملية إعادة التنظيم هذه تهدف كذلك إلى تسيير أفضل للسيرة المهنية للموظفين و تحفيزهم وهذا من خلال إنشاء مناصب مسؤولية على مختلف المستويات الجهوية والولائية. 

أيها السادة والسيدات،

تلكم هي بعض النقاط التي أردت التطرق إليها فيما يخص أهم ما تحقق بالنسبة لمفتشية العمل خلال سنة 2005، فتيقنوا من أننا لن نتوقف عند هذه الإجراءات، بل سنواصل اتخاذ كل التدابير التي من شأنها أن تدعم إمكانات و قدرات مفتش العمل وتعزز مكانته بين الشركاء الاجتماعيين على اعتبار أن تكريس مبدأ تواجد الدولة في عالم الشغل يتم بواسطة تغطية شاملة لمجال تدخل مفتش العمل. 

و في هذا المجال،  أشير إلى ما جاء به البرنامج التكميلي لتدعيم النمو 2005/2009 الذي أقره فخامة السيد رئيس الجمهورية و الذي ادرج عدة مشاريع لفائدة مفتشية العمل، و يتعلق الأمر:

· بتعزيز وسائل التنقل خلال سنة 2006 لكافة الولايات لتمكين مفتشي العمل من تأدية مهمة الرقابة و القيام بالزيارات التفتيشية بصفة لائقة.

· بمواصلة تدعيم المصالح في مجال عصرنة التسييـر وهذا بإقتنـاء خـلال سنتي  2006 و2007 وسائل و معدات إضافية في الإعلام الآلي.

· بإنجاز مقرات لمفتشيات العمل (05 مفتشيات جهـوية للعمـل و 20 مفتشية ولائية)،

· بمواصلة عملية تدعيم المصالح بوسائل الاتصال والمواصلات السلكية و اللاسلكية و كذا آلات النسخ.
ويقدر المبلـغ المالـي لهـذا البـرنامـج بـ 1,1مليـار د.ج. 

بالإضافة إلى ذلك و بالموازاة مع المشاريع الخاصة بالبرنامج التكميلي لتدعيم النمو، فإن ولايات جنوب الوطن تحظى هي الأخرى بعناية خاصة في إطار ما يسمى بالبرنامج التكميلي لتطوير الجنوب والذي أدرج عدة برامج بمبلغ 115 مليون د.ج :

· بناء و تجهيز مقر مفتشية العمل لولاية الوادي،

· إعادة ترميم مقر مفتشيات العمل بحاسي مسعود و توقرت،
· تجهيز تكميلي للمفتشية الجهوية لورقلة و مفتشيات العمل لولايات غرداية، الأغواط و تمنراست،
· اقتناء سيارات رباعيات الدفع (4x4) لتدعيم إمكانيات تنقل مفتشي العمل في مناطق ورقلة، حاسي مسعود، إليزي، جانت، تمنراست، الأغواط، تندوف، بشار و غرداية.
· توسيع مقر مفتشية العمل للأغواط.

تلكم هي أهم التدابير التي نسعى من ورائها إعادة الاعتبار لمهمة المراقبة، غير أن الأمر يتطلب بالضرورة بذل مجهودات من قبل إطارات مفتشية العمل و كذا مفتشي العمل في الميدان بإتباع مناهج عمل حديثة، و تبني حركية أسرع في العمل ترتكز على الاحترافية وتحسين الأداء في الاستجابة للطلبات الملحة لعالم الشغل.

أيها السادة والسيدات،

أختم مداخلتي هذه بإسداء بعض التوجيهات أراها ضرورية لاستكمال إعادة الاعتبار إلى مفتشية العمل وبالتالي إلى مهمة الرقابة المنوطة بها،

  (فيما يخص نشاط المصالح

1- السهر على احترام تطبيق تشريع العمل مع الحرص على تكثيف عمليات الرقابة مع مضاعفة الزيارات الميدانية و ذلك بتركيز الجهود على مراقبة الميادين التالية و جعلها من الأولويات:
· عدم التصريح بالعمال لدى الضمان الاجتماعي، 

· احترام الهيئات المستخدمة لإجراءات التشغيل وتنصيب العمال،

· الوقاية من الأخطار المهنية.
2- السهر على اللجوء التلقائي إلى المساعدة الإدارية مع الإدارات و هيئات الرقابة و جعلها إطار عمل دائم. 
3- العمل على تدعيم آليات تبادل المعلومات المتواجدة على المستوى المحلي و السهر على تسهيل تنقل المعلومات وتبادلها.
و نركز في هذا الإطار على ضرورة تعزيز علاقة مصالح مفتشية العمل مع كافة محيطها لا سيما الهيئات و الإدارات العمومية الأخرى و السلطات المحلية و العمل أكثر على تغيير الذهنيات واعتماد سلوك التعاون مع الشركاء و المتعاملين المحليين.  
4- مواصلة الجهود الرامية لتحسين مناهج المراقبة، وإجراءات  التحري، مع تثمين وظيفة التحليل و تعزيز دور الاقتراح.
5- تدعيم آليات الوقاية من النزاعات الجماعية في العمل باللجوء إلى كافة وسائل التدخل (الزيارات، الإرشاد، المساعدة، و مراعاة احترام الإجراءات الاتفاقية) مع التركيز على تذكير كافة الشركاء الاجتماعيين بالتزاماتهم القانونية.
6- إتمام بطاقية المؤسسات المستخدمة حسب الولايات والسهر على تحيينها بصفة دائمة.
7- تحديث نشاط مصالح مفتشية العمل باستعمال أجهزة الإعلام الآلي، لا سيما بتدعيم شبكة الإعلام الآلي الحالية ومواصلة ربط كافة المصالح المحلية بالإدارة المركزية، والحرص على التحكم الجيد في الإحصائيات و المعلومات الخاصة بمتابعة الوضع الاجتماعي.
8- السهر على متابعة محاضر المخالفات التي أحيلت على الجهات القضائية المحلية. 
9- ففي مجال تقييم مدى تطبيق التشريع وتنظيم العمل وتقديم اقتراحات التكييف، و التي تعد من المهام القانونية المخولة لمصالح مفتشية العمل، فأنتم مدعوون إلى ضبط أهم الظواهر  و معاينة كافة الممارسات التي يشهدها عالم الشغل والتي تتطلب اقتراح نصوص جديدة لتأطيرها أو تكييفها. و قد تكمن مساهمتكم في تزويد اللجنة المكلفة بإعداد مشرع قانون العمل الجديد بأهم اقتراحاتكم  و ملاحظاتكم.  

10- أخيرا يجب وضع برنامج تكوين للسنوات المقبلة و قد يحظى بكل دعم الوزارة، و يجب على هذا البرنامج أن يجعل من مسألة رفع مستوى الأداء و المعارف الركيزة التي تبني عليها سياسة تعزيز الموارد البشرية و التي تواجه اليوم انشغالات عديدة لمحيط يطالبها بإعطاء مردودة أحسن و يفرض عليها العمل بحرفية أكبر.
(  فيما يخص تنظيم  المصالح:

11- السهر على الإسراع في وضع حيز التنفيذ التنظيم الجديد لاسيما بـ :
· إعداد تقرير مفصل حول نقل الصلاحيات بالنظر للتنظيم الجديد  ( المفتشية العامة للعمل /  المفتشيات الجهوية للعمل )    و ستضع المفتشية العامة للعمل تحت تصرفكم نموذج عن الجداول المتداولة في هذا المجال.
· التكفل الفعال بكل الوضعيات ذات الطابع المحاسبي و المالي خلال الفترة الإنتقالية و انطلاق التنظيم الجديد.
· تحيين ملفات كاملة للمستخدمين مع الحرص على تجنب كل تأثير على سير الحياة المهنية.
· تحيين ملف عن ممتلكات مفتشية العمل.
· جمع المعطيات الإحصائية لعالم الشغل حسب التنظيم الجديد لكل مفتشية العمل للولائية ولكل مفتشية جهوية للعمل.
· متابعة التنصيب على المستوى المحلي لمصالح مفتشية العمل.
12- السهر على الاستعمال العقلاني والملائم للوسائل التي وضعت تحت تصرف مفتشية العمل أو تلك التي سيتم وضعها تحت التصرف انطلاقا من سنة 2006.
13- السهر على انطلاق و متابعة عمليات بناء و تجهيز المقرات الجديدة لمفتشية العمل المسجلة لسنوات 2006 و2007 و احترام الآجال المحددة لإنجازها.
14- السهر على القيام بكل المساعي الهادفة لتحسين صورة مصالح مفتشية العمل باعتبارها إدارة تمثل الدولة.
أتمنى لأشغالكم كل التوفيق و السلام عليكم و رحمة الله.
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